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ملاحظات خلفية 
 

 (A / C N.9/462/Add.1) ــدم مـن أسـتراليا كان معروضا على اللجنة في دورا الثانية والثلاثين (عام ١٩٩٩) اقتراح مق -١

بشأن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال قانون الإعسار. وقد نوه ذلك الاقتراح بـأن اللجنـة، بحكـم عضويتـها العالميـة النطـاق ومـا 

سبق لها أن أنجزته من أعمال ناجحة في مجال الإعسار عبر الحدود ومـا لهـا مـن علاقـات عمـل راسـخة مـع المنظمـات 
ـــائل قــانون الإعســار. وحــثّ  الدوليـة الـتي لديـها درايـة واهتمـام بقـانون الإعسـار، هـي منتـدى مناسـب لمناقشـة مس
الاقـتراح اللجنـة علـى النظـر في تكليـف فريـق عـامل بصـوغ قـانون نموذجـي بشــأن إعســار الشــركات، بغيــة تعزيــز 

وتشجيع اعتماد نظم وطنية فعالة بشأن إعسار الشركات. 

وأُعرب في اللجنة عن التسليم بما لنظم الإعسار المتينة من أهمية لجميع البلدان. كما أُعرب عن رأي مفـاده  -٢
أن ماهيـة نظـام الإعسـار الـذي يكـون قـد اعتمـده البلـد المعـني تصبـح في مقدمـة العوامـل الـــتي تحــدد درجــة جدارتــه 
الائتمانية على الصعيد الدولي. غير أنه أعرب عـن قلـق إزاء الصعوبـات المرتبطـة بـالعمل في مجـال تشـريعات الإعسـار 
على الصعيد الدولي، إذ ينطـوي ذلـك علـى خيـارات اجتماعيـة - سياسـية حساسـة وربمـا متباينـة. وبـالنظر إلى تلـك 
الصعوبات، أُبديت خشية من أن العمل قد لا يكلّل بالنجاح. وقيل إنه من المرجح جدا أن يتعذّر التوصـل إلى قـانون 
نموذجـي مقبـول عالميـا، وإنـه لا بـد لأي عمـل أن يتبـع جـا مرنـا يتيـح للـدول بدائـل وخيـارات سياسـاتية. ومـــع أن 
اللجنة استمعت إلى عبارات تأييد لتلك المرونة، فقد اتفق عموما على أنه لا يمكن للجنــة أن تتخـذ قـرارا ائيـا بشـأن 
الالتزام بإنشاء فريق عامل لصوغ تشريع نموذجي أو نص آخر، دون إجراء دراسة إضافيـة للأعمـال الـتي تضطلـع ـا 

بالفعل مؤسسات أخرى، ودون دراسة المسائل ذات الصلة. 

وتيسيرا لتلك الدراسة الإضافية، قررت اللجنة عقد دورة استطلاعية لفريـق عـامل لإعـداد اقـتراح بشـأن الجـدوى،  -٣

لكي تنظر فيه اللجنة في دورا الثالثة والثلاثين. وقد عقد الفريق العامل تلك الدورة الاسـتطلاعية في فيينـا مـن ٦ إلى 
١٧ كانـون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 

ثم في دورـا الثالثـة والثلاثـين، المعقـودة عـام ٢٠٠٠، أحـاطت اللجنـة علمـا بالتوصيـة التــي قدمـها الفريــق  -٤
العامل في تقريـره (A/CN.9/469، الفقرة ١٤٠)، وأسندت إلى الفريق مهمة إعداد بيان شامل بـالأهداف الرئيسـية 
والسمات الأساسية لنظام متين بشـأن الإعسـار والعلاقـة بـين الدائـن والمديـن، يشـمل بـالبحث إعـادة الهيكلـة خـارج 
ــة  نطـاق المحـاكم، وإعـداد دليـل تشـريعي يحتـوي علـى ـوج مرنـة لتنفيـذ تلـك الأهـداف والسـمات، ويتضمـن مناقش

للنهوج البديلة الممكنة والمزايا والمساوئ المتصورة لتلك النهوج. 

واتفق على أنه ينبغي للفريق العامل، لدى الاضطلاع ذه المهمة، أن يضـع في اعتبـاره الأعمـال الجاريـة أو  -٥
المنجزة من جانب المؤسسات الأخرى، بمــا فيهــا البنــك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي ومصـرف التنميـة الآسـيوي 
ومنظمة "إنسـول" الدولية (INSOL International) (وهي اتحــاد دولي للمختصـين في شـؤون الإعسـار) واللجنـة 
ياء (Committee J) التابعة لشعبة قانون الأعمال التجارية بالرابطة الدولية لنقابـات المحامين. وأشير إلى أن الأمانـة، 
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بغيـة التعـرف علـى آراء تلـك المؤسسـات والافـادة مـن خبرـا، قـد نظمـت، بالتعـاون مـع منظمـة "إنسـول" والرابطــة 
الدولية لنقابات المحامين، ندوة عالمية بشأن الاعسار عقدت في فيينا من ٤ إلى ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 

) على اللجنة في دورا الرابعة والثلاثين، المعقودة عام ٢٠٠١.  A/CN.9/495) رض تقرير تلك الندوةوقد ع -٦

ـــد النــدوة  وأحـاطت اللجنـة علمـا بـالتقرير وأبـدت ارتياحـها إزاءه، وأشـادت بمـا أنجـز مـن عمـل حـتى ذلـك الحـين، وخصوصـا عق -٧

العالمية بشأن الإعسار والجهود التي بذلت للتنسيق مع ما قـامت بـه المؤسسـات الدوليـة الأخـرى مـن أعمـال في مجـال قـانون الإعسـار. وناقشـت 

اللجنة توصيات الندوة، وخصوصا فيما يتعلـق بالشـكل الـذي يمكـن أن يتخـذه العمـل مسـتقبلا وتفسـير الولايـة الـتي أسـندا اللجنـة إلى الفريـق 

العـامل في دورـا الثالثـة والثلاثـين. وأكـدت اللجنـة أنـه ينبغـي تفسـير تلـك الولايـة تفسـيرا واسـعا لضمـان إفضـاء العمـل إلى نـاتج مـرن بـــالقدر 

المناسب، يفترض أن يكـون في شـكل دليـل تشـريعي. وتفاديـا لأن يكـون الدليـل التشـريعي مفـرط العموميـة أو مفـرط التجريـد، بحيـث لا يوفـر 

الإرشاد المطلوب، رأت اللجنــة أنـه ينبغـي للفريـق العـامل أن يضـع في اعتبـاره ضـرورة توخـي أقصـى قـدر ممكـن مـن التحديـد في القيـام بعملـه. 
ولهذه الغاية، ينبغي أن تدرج في الدليل، قدر الإمكان، أحكام تشريعية نموذجيـة، حـتى وإن اقتصـرت علـى تنـاول بعـض المسـائل المـراد إدراجـها 

في الدليل. 

شرع الفريق العامل المعني بقانون الاعسار، في دورتـه الرابعـة والعشـرين، الـتي عقـدت في نيويـورك مـن ٢٣ تمـوز/يوليـه إلى ٣ آب/  -٨

أغسـطس ٢٠٠١، في تنـاول هـذا العمـل اسـتنادا إلى المشـروع الأول للدليـل التشـــريعي بشــأن قــانون الإعســار. ويــرد تقريــر تلــك الــدورة في 

 .A/CN.9/504 الوثيقة

ويعرض هذا التقرير المقدمة ومسـرد المصطلحـات والجـزء الأول المعنـون الأهـداف الرئيسـية والبـاب الأول مـن الجـزء الثـاني المعنـون  -٩

الأحكام الرئيسية لنظام فعال وكفؤ بشأن الإعسار. أما الأبواب من الثـاني إلى السـادس مـن الجـزء الثـاني المعنـون الأحكـام الرئيسـية لنظـام فعـال 

 .A /CN.9/WG.V/WP.58 وكفؤ بشأن الإعسار، فهي ترد في الوثيقة
 
 

مشروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار 
 

مقدمة 
 

تنظيم الدليل ونطاقه  -١
الغـرض مـن هـذا الدليـل هـو المسـاعدة علـى صـوغ أطـر قانونيـة كفـؤة وفعالـة بشـــأن  -١٠
الإعسـار. وـدف المشـورة المقدمـــة في الدليــل إلى تحقيــق تــوازن بــين جــانبين، أحدهمــا هــو 
الأحكـام اللازمـة لتشـجيع التبكـير باسـتخدام نظـام الاعسـار واتاحـة الوصـول اليـه، مـن أجــل 
تحقيق الحد الأقصى من زيادة المنفعة المتوخاة من الموجودات الملموسة وغير الملموسـة للمنشـأة 
علـى أسـاس عـادل ومتـوازن لأصحـاب الحقـوق وتفـادي تلاشـي القيمـة مـن خـــلال التأخــير، 

والجانب الآخر هو الشواغل المتعددة المتعلقة بالمصلحة العامة. 
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وتعـرض هـــذه المذكــرة مــع الوثيقــة A/CN.9/WG.V/WP.58 مشــروع الدليــل التشــريعي لقــانون  -١١
الاعسـار. وتتضمـن هـذه المذكـرة كـلا مـن المقدمـة وملحوظـة عـن المصطلحـات ومسـرد المصطلحـات والأهـداف الرئيسـية، والبـاب الأول مـــن 

ــــادس مـــن الجـــزء الثـــاني، الـــتي هـــي ورادة في الوثيقـــة  الجــزء الثــاني المعنــون مقدمــة لاجــراءات الاعســار. أمــا الأبــواب مــن الثــاني إلى الس

A/CN.9/WG.V/WP.58، فـهي تتنـاول الأحكـام الرئيسـية الموضوعيـة بشـأن نظـام فعــال وكفــؤ بشــأن الإعســار. وكــل مجــال مــن 

مجالات المواضيع مقسم إلى بابين. فالباب الأول يعرض مقدمة تحليلية للمسائل التي يثيرهـا كـل مجـال مـن مجـالات المواضيـع الرئيسـية فيمـا يتعلـق 

بكـل مـن اجـراءات التصفيـة واجـراءات اعـادة التنظيـم وينـاقش المسـائل السياسـاتية والنـهوج المقارنـة. أمـا البـاب الثـاني فيقـدم ملخصـا بــأهداف 

الأحكـام التشـريعية فيمـا يتعلـق بكـل مجـال مـن مجـالات المواضيـع الرئيسـية وتوصيـات بشـأن النـهوج الـتي يمكـن اتباعـها. ويعـــتزم تضمــين هــذا 

الباب الثاني أيضا أحكاما تشريعية تبين كيف يمكن تنفيذ التوصيات. 

لكن لا يتناول الدليل المسائل ذات الصلة بالجوانب عــبر الحدوديـة لقـانون الإعسـار، مثـل معاملـة الدائنـين الأجـانب. فـهذه المسـائل  -١٢

يتناولها قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسـار عـبر الحـدود، ويوصـى بـالنظر في ذلـك النـص إلى جـانب هـذا الدليـل. ولا يقصـد مـن هـذا 

الدليل تغيير أو تعديل أي حكم من أحكام القانون النموذجي بأي وجه. 
 
 

المصطلحات المستخدمة في الدليل ودور التعاريف  -٢
 

لا يقصد من المصطلحات التالية سوى توفير توجيه لقـارئ الدليـل. وهنـاك مصطلحـات عديـدة، مثـل "الدائـن المكفـول بضمـان" و  -١٣

"التصفية" و "اعادة التنظيـم"، يمكـن أن تكـون لهـا معـان متباينـة تباينـا جذريـا في الولايـات القضائيـة المختلفـة، ويمكـن أن يسـاعد ادراج تعريـف 

 في الدليـل علـى ضمـان أن تكـون المفـاهيم المدرجـة في مشـروع الدليـل واضحـة ومفهومـة علـى نطـاق واســـع. ولم ينــاقش الفريــق العــامل بعــد

المصطلحات المدرجة في مشروع الدليل، وهي تتضمن عددا من البدائل الممكنة التي تظهر بين أقواس معقوفة. 
 
 

الاشارات إلى "المحكمة" في الدليل 
 

يفـترض مشـروع الدليـل أن هنـالك تعويـلا علـى الاشـراف الـذي تمارسـه المحكمـة طـوال اجـراءات دعـوى الإعسـار، ممـــا يمكــن أن  -١٤

يشمل صلاحية بدء اجراءات دعوى الإعسار وتعيـين ممثـل الإعسـار والاشـراف علـى أنشـطته واتخـاذ قـرارات في سـياق تلـك الاجـراءات. ومـع 

أن هذا التعويل قد يكون مناسبا كمبدأ عام، فانه يمكن النظـر في بدائـل، وذلـك مثـلا عندمـا يتعـذر علـى المحكمـة الاضطـلاع بـالعمل في معالجـة 

قضية الإعسار (سواء لأسباب تتعلـق بالافتقـار إلى المـوارد أو بالافتقـار إلى الخـبرة اللازمـة) أو عندمـا يفضـل الاشـراف مـن جـانب هيئـة اداريـة. 

وتوخيـا للبسـاطة، يسـتخدم مصطلـح "المحكمـة" في مشـروع الدليـل تمامـا مثـــل اســتخدامه في المــادة ٢ (ه) مــن قــانون الأونســيترال النموذجــي 

بشأن الإعسار عبر الحدود، للإشارة إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة أخرى مختصة بمراقبة اجراء دعوى الإعسار أو الاشراف عليها. 
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مسرد المصطلحات  -٣
 

ـــن  اجــراء يتيــح الغــاء معــاملات أو جعلــها علــى نحــو آخــر غــير نــافذة. وم
ــتي  المعـاملات الـتي يجـوز إبطالهـا مـا يلـي: (أ) المعـاملات بـين المديـن والدائـن ال
تؤدي إلى انشاء أفضلية لصالح ذلك الدائن، مـع إلحـاق الضـرر بعامـة الدائنـين 
[مـا عـدا في المسـار العـادي للتجـارة]، وتكـون قـد حدثـت في غضــون [مــدة 
ـــتي تم فيــها تحويــل  زمنيـة محـددة] قبـل بـدء الاجـراءات، أو (ب) المعـاملات ال
موجـودات المديـن مقـابل قيمـة غـــير عادلــة، أو (ج) المعــاملات الــتي تم فيــها 

تحويل موجودات المدين بالاحتيال 

اجراء إبطال 

ـــذي يمكــن  المكـان الـذي يقـوم فيـه المديـن بـادارة مصالحـه بصفـة منتظمـة، وال
للأطراف الثالثة أن تستبينه بصفته هذه 

مركز المصالح 
   الرئيسية 

حق قابل للانفاذ في أموال نقدية أو موجودات  مطالبة 
موجود خاضع لحق ضماني لصالح دائن واحد أو أكثر، يكون له الحق في بيـع 

ذلك الموجود في حالة التقصير (انظر المطالبة المكفولة بضمان) 
ضمانة رهنية 

[التاريخ الذي تنطبق آثار الإعسار اعتبارا منه] 
أو [التاريخ الذي يصبح القرار القضائي الذي تبدأ به اجراءات الإعسار نـافذا 

اعتبارا منه، سواء أكان القرار ائيا أم غير ائي] 

بدء الاجراءات 

[في سياق اعادة التنظيم،] اتفاق بين المدين و [غالبية] الدائنـين، بموجبـه يتفـق 
الدائنون مع المدين وفيما بينهم على أن يقبلوا من المدين سـداد مبلـغ أقـل مـن 
المبلغ المستحق لهم في حال الوفاء الكامل بمطالبـام، أو علـى تخفيـض الديـون 

أو تأجيلها أو اعادة تحديد شروط السداد 

تسوية تنظيمية 

ـــراء الإعســار أو الاشــراف  سـلطة قضائيـة أو سـلطة أخـرى مختصـة بمراقبـة اج
عليه: قانون الأونسيترال النموذجي للإعسار عبر الحدود، المادة ٢ (ه) 

المحكمة 

آلية تمكّن من دعم فئة من الدائنين لأجل استخدام خطة لاعادة التنظيم لجعـل 
الخطة الزامية على فئات أخرى دون موافقتها 

حكم الالزام بالخطة

هيئـة تمثيليـة تعيـن مـن جـانب [المحكمـة] [ممثـل الإعسـار] [الدائنـين بأجمعــهم] 
لكي تتصرف نيابة عن الدائنين ولصالحهم، وتكون لهـا صلاحيـات استشـارية 

وغيرها على النحو المحدد في قانون الإعسار 

لجنة الدائنين 

شـخص أو كيـان يـزاول أعمـالا تجاريـة ويســتوفي معايــير اجــراءات الإعســار 
ويخضع لتلك الاجراءات، باستثناء الكيانـات الـتي تخضـع لنظـام خـاص لتقنـين 
الاعسار [بما في ذلـك المصـارف والمؤسسـات الماليــة، وشركــات التـأمين، و[ 

أخرى]] 

مدين 
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أمر من المحكمة يعفي المدين من كل التزاماتـه الـتي عولجـت أو كـان يمكـن أن 
تعالج في اجراءات الإعسار، بما في ذلك العقود التي عدلـت كجـزء مـن اعـادة 

التنظيم 

إبراء الذمة 

أي مكـان عمليـات يقـوم فيـه المديـن بنشـاط اقتصـادي غـير عـــارض بواســطة 
وســائل بشــرية وســلع أو خدمــات: قــانون الأونســيترال النموذجــي بشــــأن 

الإعسار عبر الحدود، المادة ٢ (و) 

مؤسسة 

الأساس المستند اليه لمواصلة عمل تجاري وبيعه ككل عامل في اطار التصفيـة، 
خلافا للبيع بالتجزئة لموجودات فردية تابعة لعمل تجاري 

منشأة عاملة 

تقـديم طلـب مـن جـــانب المديــن أو واحــد أو أكــثر مــن الدائنــين أو المحــامي 
العمومي العام أو محكمة الإعسار بمبادرة منها، لبدء اجراءات الإعسار 

استهلال الاجراءات 

[عندما [يكون] [يحتمل أن يصبح] المدين غير قـادر، أو لا يعـود قـادرا، علـى 
ســــــــــداد ديونـــــــــه أو التزاماتـــــــــه الأخـــــــــــرى لــــــــــدى اســـــــــتحقاقها] 

أو 
[عندما تزيد قيمة ديون المدين والتزاماته على قيمة موجوداته] 

أو [عندما يتوقف المدين توقفا عاما عن سداد ديونه والتزاماتـه الأخـرى لـدى 
اسـتحقاقها، أو يعلّـق ذلـك الســـداد تعليقــا عامــا، حيــث تكــون الموجــودات 

النقدية غير كافية] 
أو 

[عندمـا يتوقـف المديـن عـــن ســداد ديــون هامــة وحساســة، مثــل الايجــارات 
والأجور ومدفوعات الضمان الاجتماعي] 

إعسار 

موجــودات المديــن الــتي يتحكــم فيــها ممثــل الإعســار والــــتي هـــي خاضعـــة 
لاجراءات الإعسار؛  

[البضائع والحقوق التي للمدين عند بدء الاجراءات وبعـد بدئـها، والـتي يمكـن 
تقييمها بالنقود [والتي تمثل موجودات متاحة لسداد مطالبات الدائنين] 

أو 
[البضائع والحقوق التي للمدين والتي يمكن تقييمها بـالنقود [والمتاحـة للدائنـين 

باعتبارها الضمان الذي لديهم] 

حوزة الإعسار 

اجـراءات جماعيـة تشـمل تجريـد المديـن [تجريـدا جزئيـا أو كليـا] وتعيـــين ممثــل 
إعسـار [لغـرض تصفيـة الأعمـال أو اعـادة تنظيمـها] [بمـــا في ذلــك اجــراءات 

التصفية واجراءات اعادة التنظيم، على السواء] 

اجراءات الإعسار 
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[شخص [أو كيان] تعينه المحكمة ويكون مسؤولا عـن ادارة حـوزة ممتلكـات 
المدين [والمساعدة علـى ادارة الأعمـال ومراقبتـها] ـدف تصفيـة الأعمـال أو 
ـدف اعـادة تنظيمـها؛ أو شـخص [أو كيـان] تعينـه محكمـة الإعسـار وتحــول 
اليه، اعتبــارا مـن بـدء اجـراءات الإعسـار، صلاحيـات [ادارة] المديـن في ادارة 
[الموجودات التي تشتمل عليـها] حـوزة الإعسـار أو بيعـها أو التخلـص منـها، 
متصرفا تحت اشراف المحكمة. وتشـمل تلـك الصلاحيـات، علـى سـبيل المثـال 
ـــد مطالبــات الدائنــين أو المســاعدة علــى تحديدهــا؛  لا الحصـر، مـا يلـي: تحدي
وتصريف [الموجودات الداخلة في] حـوزة الإعسـار؛ والقيـام بعمليـات توزيـع 

العائدات بين الدائنين؛ واقامة دعاوى الابطال  

ممثل الإعسار 

قرار المحكمة ببدء اجــراءات الإعسـار [وتعيـين ممثـل إعسـار] (انظـر أيضـا بـدء 
الاجراءات) 

قرار الإعسار 

اجراءات إعسار تبدأ لدى تقديم الدائنين طلبا بشأا أو يبدأها مكتب المحـامي 
العمومي العام أو [جهة أخرى] 

اجراءات غير 
   طوعية 

عمليـة يجـري ـا تجميـع موجـودات المديـن والتصـرف فيـها وتوزيعـــها لصــالح 
ــــهم حملـــة الأســـهم [ثم حـــل الكيـــان  [حــوزة الإعســار و] الدائنــين، بمــا في
القانوني]، إما عن طريق بيع مجزأ أو عن طريق بيـع كـل أو معظـم موجـودات 

المدين في شكل وحدات انتاجية عاملة أو كمنشأة عاملة 

التصفية 

يمكن أن تشتمل، في أحد شكليها، على مقاصة (انظر �مقاصة�) أمـوال مثليـة 
غير نقدية (مثل الأوراق الماليـة أو السـلع الـتي يمكـن تسـليمها في نفـس اليـوم، 
ويعـرف هـذا الشـكل باسـم معاوضـة تسـوية)، وتشـتمل، في شـــكلها الأهــم، 
علـى قيـام طـرف مقـابل بالغـاء عقـود جاريـة مـع المديـن، ثم مقاصـــة الخســائر 

والمكاسب لأي من الطرفين (معاوضة اغلاق) 

المعاوضة 

[في سياق اجراء إعسـار وحـدي (انظـر الجـزء الثـاني) إجـراء الاعسـار]، فـترة 
يجب أثناءها اثبات امكانية أو عدم امكانية نجاح اعادة التنظيم 

فترة المراقبة 

المبـدأ الـذي يقضـي بمعاملـــة الدائنــين ذوي الطبقــة الواحــدة معاملــة متســاوية 
[ويدفع لهم من موجودات الحوزة بالتناسب] 

مبدأ التساوي 

العقود القائمة [ولم يبدأ أو لم يكتمل أداؤها] عند بدء الإجراء  عقود عالقة 
دائن نشأت مطالبته بعد بدء اجراءات الإعسار  دائن لاحق لبدء 

   الاجراءات 
عملية سداد أو معاملة أخرى يقوم ـا كيـان معسـر وتضـع الدائـن في موضـع 

أحسن مما كان سيجد فيه نفسه لولاها 
الأفضلية 
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شخص أو كيان تعينه محكمة الإعسار في حالة حدوث أزمـة خطـيرة للمديـن 
تمنــع التســيير العــادي لأعمالــه، ويطلــب منــه ضمــان اســــتمرار الاضطـــلاع 
بالأعمـال مؤقتـا علـى نحـو يقـترن بايقـاف المديـن أو ادارة المديـن عـن ممارســـة 

العمل (ربما اقترانا باعادة التنظيم) 

ممثل إعسار أولي 

الأولوية  التي يحظى ا مقدمو القروض الائتمانية بعد بـدء الاجـراءات، وهـي 
تسبق في المرتبة أولوية كل الدائنين، بمن فيهم الدائنون المكفولون بضمان 

امتياز رئيسي 

ـــل الســداد للدائنــين العــامين غــير  مطالبـة ستسـدد مـن الموجـودات المتوفـرة قب
المكفولين بضمان 

مطالبة ذات أولوية 

القواعــد الــتي يتــم بواســطتها ترتيــب عمليــات التوزيــع فيمــا بــــين الدائنـــين 
وأصحاب المصالح السهمية 

قواعد الأولوية 

عمليـة اعـادة هيكلـة كيـان معسـر مـن أجـل [انقـاذ المديـن و] اسـترداد العافيــة 
الماليـة للمنشـأة وقابليـة المنشـأة للاسـتمرار، عـن طريـق وسـائل شـتى يمكـــن أن 
تشمل الإعفاء من الديون، واعادة جدولـة الديـون، وعمليـات تحويـل الديـون 

إلى رأسمال [، وبيع المنشأة أو جزء منها كمنشأة عاملة] 

اعادة التنظيم 

خطــة لاعــادة تنظيــم المنشــأة [واصــــلاح حالـــة المديـــن] يقدمـــها [المديـــن] 
[الدائنـون] [ممثـل الإعسـار] [وتؤكدهـا المحكمـــة]، تتنــاول مســائل كتوقيــت 
العمليـة الاجرائيـة، والالتزامـات الـتي سـيجري التعـــهد ــا، وشــروط الســداد 
والضمانـات الـتي سـتعرض علـى الدائنـين، واجـــراءات الابطــال الــتي ســترفع، 

ومعاملة العقود العالقة، بما فيها عقود العمل 

خطة اعادة التنظيم 

توفـير عقـد بشـأن الامـداد بالسـلع يـهدف إلى الاحتفـاظ بملكيـة الســـلع لــدى 
المورّد إلى أن يتم سداد ثمنها 

الاحتفاظ بسند 
   الملكية 

(تمويل لسند 
   الملكية) 

مطالبة مدعومة بضمان مأخوذة على سبيل كفالة ديـن قـابل للانفـاذ في حالـة 
تقصير المدين عند حلول أجل الدين 

مطالبة مكفولة 
   بضمان 

دائن حائز إمـا علـى ضمـان يغطـي كـل موجـودات المديـن أو جـزءا منـها، أو 
على ضمان لموجود معين يجعل مـن حـق الدائـن أن يحصـل علـى أفضليـة علـى 

الدائنين الآخرين فيما يتعلق بالموجودات الخاضعة للرهن 

دائن مكفول 
   بضمان 

[المبلغ الاجمالي للمطالبات المكفولة بضمانات]أو [المطالبات المتعلقـة بـالدائنين 
المكفولين بضمانات] 

دين مكفول بضمان
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عمليـة تجـري فيـها "المقاصـة" (أي الموازنـة) بـين مطالبـة بمبلـغ نقـدي مســـتحق 
لأحد الأشخاص ومطالبة من جانب الطرف الآخر بمبلغ نقدي مستحق علـى 
ذلـك الشـخص الأول. ويمكـن أن تسـتخدم المقاصـة كدفـاع جزئـــي أو كلــي 

تجاه مطالبة بمبلغ نقدي 

مقاصة 

تعليق ما للدائنين من صلاحية لبدء أو مواصلة الدعـاوى القضائيـة أو الاداريـة 
ــــة لانفـــاذ مطالبـــام واســـترداد قيمتـــها، أو  أو غيرهــا مــن الدعــاوى الفردي
لاكتساب ملكية موجـودات داخلـة في حـوزة الإعسـار، أو لانشـاء أو اثبـات 

أو انفاذ أي ضمان على الموجودات الداخلة في حوزة الإعسار 

وقف الاجراءات 

أولوية تسفر عن مطالبات تحظى بالأسبقية على المطالبات الادارية  أولوية فائقة 
المبلغ الاجمالي للمطالبات غير المدعومة بضمانات  دين غير مكفــول 

   بضمان 
اجراءات إعسار تبدأ عندما يطلبها المدين  اجراءات طوعية 
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الجزء الأول 
الأهداف الرئيسية لنظام فعال وكفؤ بشأن الإعسار 

 
 

زيادة قيمة الموجودات إلى الحد الأقصى  -١
 

ينبغي أن يتيح قانون الإعسار امكانية اعادة تنظيم المنشـأة المدينـة بـدلا مـن تصفيتـها،  -١٥
حيث لا يضطر الدائنون إلى الحصول على أقل ممـا كـانوا سـيحصلون عليـه في حـال التصفيـة، 
ويتسنى أن يؤدي السماح للمنشأة المدينة بالاستمرار إلى زيادة قيمتها للمجتمـع وللدائنـين إلى 
الحد الأقصى. ففي كثير من الأحيان يمكن حصول الدائنين على الحد الأقصى مـن القيمـة مـن 

خلال اعادة التنظيم بدلا من التصفية. 
 
 

الموازنة بين التصفية واعادة التنظيم  -٢
 

يلزم أن يوازن نظام الإعسار بين مزايــا تحصيـل الديـون في الأجـل القريـب مـن خـلال  -١٦
التصفية (وهذا هـو في كثـير مـن الأحيـان خيـار مفضـل لـدى الدائنـين المكفولـين بضمانـات)، 
ومزايا الحفاظ على المنشأة المدينة كمنشأة قابلة للاستمرار من خـلال اعـادة التنظيـم (وهـو في 
كثير من الأحيان خيار مفضل لدى الدائنين غير المكفولـين بضمانـات) ومـن خـلال اعتبـارات 
أخـرى في السياسـة الاجتماعيـة، مثـل التشـجيع علـى تكويـن فئـة مـن منظمـي المشـاريع ومثـــل 
حماية فرص العمل. ومن شـأن أي "ترتيـب" أو "طريقـة"، مصاغـة بطريقـة واسـعة، ـدف إلى 
زيادة عائد الإعسار إلى الحـد الأقصـى وتقليـل آثـاره إلى الحـد الأدنى أن تحتـوي علـى مجموعـة 
ـــد الأســاليب علــى  متنوعـة مـن أسـاليب الإعسـار الممكنـة وأن تتفـادى التفضيـل الضمـني لأح

الآخر. 
 
 

ضمان المعاملة المنصفة للدائنين ذوي الأوضاع المتماثلة  -٣
 

ينبغي أن يعامل نظـام الإعسـار الدائنـين ذوي الأوضـاع المتماثلـة، بمـن فيـهم الدائنـون  -١٧
الأجانب والدائنون المحليون علـى السـواء، معاملـة منصفـة. ويسـلّم في المعاملـة المنصفـة بأنـه لا 
يلزم معاملة جميع الدائنين معاملة متساوية، بل بطريقـة تراعـي الصفقـات المتباينـة الـتي أبرموهـا 
مـع المديـن، وكذلـــك الامتيــازات الــتي لأصحــاب المطالبــات أو المصــالح الــتي تنشــأ بإعمــال 
القانون. كما ينبغــي أن يتنـاول نظـام الإعسـار مـا ينشـأ في حـالات العسـر المـالي مـن مشـاكل 
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احتيـال ومحابـاة، وذلـك بـالنص علـى امكانيـة ابطـــال التصرفــات الــتي تخــل بالمعاملــة المنصفــة 
للدائنين. 

النص على بدء الاجراءات بطريقة موقوتة وكفؤة وعلى تسوية حالات الإعسار بنـزاهة  -٤
 

ينبغي معالجة حالات الإعسار وحلها بطريقة منظمة وســريعة وكفـؤة، ـدف تفـادي  -١٨
التعطيل غير اللازم لأعمال المدين وأنشطته وتقليل تكلفة الاجراءات إلى الحـد الأدنى. وينبغـي 
للقـانون أن ييسـر سـبل الوصـول إلى إجـراءات عمليـــة معالجــة الإعســار وذلــك بالاشــارة إلى 
معايـير واضحـة وموضوعيـة، وأن يتيـح وسـيلة ملائمــة لتحديــد الممتلكــات وجمعــها وصوــا 
واسـتردادها لكـي تطبـق في سـبيل سـداد ديـون المديـن والتزاماتـه، وأن ييسـر مشـــاركة المديــن 
ودائنيه بأدنى قدر ممكــن مـن التأخـير والنفقـات، وأن يوفـر بنيـة مناسـبة لأجـل الاشـراف علـى 
العمليـة وادارة شـؤوا، وأن يوفـر، كنتيجـة ائيـة، انصافـا فعـالا فيمـا يخـص التزامـات المديــن 

ومسؤولياته المالية. 
 
 

منع الدائنين من تجزئة موجودات المدين قبل الأوان  -٥
 

ينبغي أن يكون نظام تقنيين الإعسار متسلسلا، وأن يمنع تجزئة موجودات المدين قبـل  -١٩
الأوان بواسطة اجراءات فردية من جانب الدائنين لتحصيل الديـون علـى أسـاس فـردي. فـهذا 
النشـاط كثـيرا مـا يقلّـص القيمـة الاجماليـة مـع الموجـودات المتوفـــرة لتســوية كــل المطالبــات 
الواقعـة علـى المديـن وقـد يحـول دون اعـادة التنظيـم. كمـا إن وقـــف اجــراءات الدائنــين يتيــح 
متنفسا للمدينين يمكّن من اجراء دراسة سليمة لوضع المدين المـالي، وييسـر زيـادة قيمـة حـوزة 
الموجودات إلى الحد الأقصى وكذلك معاملة الدائنين معاملة منصفـة. وقـد يلـزم ايجـاد آليـة مـا 

لضمان عدم تعطيل حقوق الدائنين المكفولين بضمانات من جراء الوقف. 
 
 

النص على إجراء شفّاف يتضمن حوافز لجمع المعلومات وتوفيرها  -٦
 

إن اجراء الإعسار الكفؤ والفعال كفيل بأن يمكّن المسؤولين عـن ادارة عمليـة معالجـة  -٢٠
الإعسار والاشراف عليها (المحاكم أو الأجهزة الادارية، وممثـل الإعسـار) والدائنـين مـن تقييـم 
وضع المدين المالي وتحديد الحل الأنسـب. وينبغـي لقـانون الإعسـار أن يكفـل توفـر المعلومـات 
الوافية بالغرض فيما يتعلق بوضع المدين، مع توفير حوافز تشجع المدين على كشف أوضاعـه، 
أو جزاءات على عدم كشفها، حسبما يكـون مناسـبا. كمـا ينبغـي أن يكـون قـانون الإعسـار 
شفافا وقابلا للتكهن به، حتى يمكّن المقرضين والدائنـين المحتملـين مـن فـهم الكيفيـة الـتي تعمـل 
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ا عملية معالجة الإعسار ومن تقدير المخاطر التي ينطوي عليها وضعـهم بصفتـهم الدائنـين في 
حال الإعسار. وقـدر الامكـان ينبغـي أن يبـين قـانون الإعسـار بوضـوح كـل أحكـام القوانـين 

الأخرى التي قد تؤثر في سير اجراءات الإعسار. 
 
 

الاعتراف بحقوق الدائنين القائمـة واحـترام المطالبـات ذات الأولويـة بواسـطة عمليـة يمكـن  -٧
التكهن ا 

 

إن الاعتراف، ضمن عمليـة معالجـة الإعسـار، بمختلـف الحقـوق الـتي يملكـها الدائنـون  -٢١
ـــير  خـارج نطـاق الإعسـار، وانفـاذ هـذه الحقـوق، سـوف يحـدث يقينـا في السـوق وييسـر توف
القروض الائتمانية. كما إن من المهم أن تكون هنـالك قواعـد واضحـة لـترتيب أولويـات كـل 
من مطالبات الدائنين القائمة والأخرى التي تنشأ بعد بدء الاجراءات، وذلـك لتوفـير الوضـوح 
للمقرضـين، وضمـان امكانيـة تطبيقـها علـى الـدوام، وضمـان وجـود ثقـة في العمليـة وكذلـــك 

قدرة كل المشاركين على اعتماد تدابير مناسبة لإدارة المخاطر. 
 
 

وضع اطار بشأن الإعسار عبر الحدود  -٨
 

مـن أجـل تعزيـز التنسـيق بـين الولايـات القضائيـة، وتيسـير توفـير المسـاعدة علــى ادارة  -٢٢
اجـراء الإعسـار الناشـئ في بلـد أجنـبي، ينبغـي لقوانـين الإعسـار أن تنـص علـــى قواعــد بشــأن 
حـالات الإعسـار عـبر الحـدود، بمـا في ذلـك الاعـتراف بـالاجراءات الأجنبيـة، وذلـك باعتمــاد 

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. 
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الجزء الثاني 
  

الأحكام الجوهرية في نظام فعال وكفؤ بشأن الإعسار 
 

 
مقدمة إلى اجراءات الإعسار(١)  أولا-

 
 

السمات العامة في نظام الإعسار  ألف-
 

عندمـا يكـون المديـن غـير قـادر علـى سـداد ديونـه والتزاماتـه حينمـا تصبـح مســتحقة،  -٢٣
تنشـأ الحاجـة إلى توفـير أحكـام تتعلـق بآليـة قانونيـة لمعالجـــة مســألة الوفــاء علــى نحــو جمــاعي 
بالمطالبات المعلقة المستحقة على جميع الموجودات (الملموسة منـها وغـير الملموسـة) العـائدة إلى 
المدين. وثمة حاجة إلى أن تراعي الآلية القانونية المذكـورة مجموعـة متنوعـة مـن المصـالح تشـمل 
المديـن والمـالكين وادارة شـؤون المديـــن، والدائنــين الذيــن قــد يكونــون مكفولــين بضمانــات 
بدرجات متفاوتة والموظفين والدوائر الضريبية الدائنة، وضامني الدين والدائنين غـير المكفولـين 
بضمانـات، وكذلـك المؤسسـات والممارسـات الحكوميـة والتجاريـة والاجتماعيــة ذات الصلــة 
بتصميم الآلية وبالاطار المؤسسي اللازم لتشغيلها. كما إن معظم النظم القانونية تشـتمل علـى 
قواعد تتناول مختلف أنواع الاجراءات (التي يمكن الاشـارة اليـها بمصطلـح عـام هـو "اجـراءات 
الإعسـار") الـتي يمكـن اسـتهلالها لمعالجـة تلـك الحالـة. ومـــع أن هــذه الاجــراءات تعــالج هدفــا 
موحدا يتمثل في حل صعوبـات المديـن الماليـة، فـهي تتخـذ عـددا مـن الأشـكال المختلفـة، الـتي 
تشمل عناصر رسمية وغير رسمية على السواء، ولا تستخدم دائما بشأا مصطلحات موحدة. 
وسـوف يسـتوجب تصميـم قـانون إعسـار فعـال وكفـؤ النظـــر في عــدد مــن المســائل  -٢٤
المشتركة التي هي ذات طبيعة مضمونية ومؤسسـية علـى السـواء. أمـا المسـائل الموضونيـة، الـتي 

تناقش بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الدليل، فتشمل ما يلي: 
تبيـن المدينـين الذيـن قـد يخضعـــون لاجــراءات الإعســار والمدينــين الذيــن قــد  (أ)

يخضعون لنظام إعسار خاص؛ 

                                                           

تستمد مادة الباب التالي من أعمال مصرف التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.  (١)
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تحديد الوقت الـذي يمكـن فيـه بـدء اجـراءات الإعسـار، ونـوع الاجـراء الـذي  (ب)
يمكن بدؤه، والطرف الذي يمكن أن يطلب بدء الاجراء، ومـا اذا كـان ينبغـي 

لمعايير البدء أن تختلف بحسب الطرف الذي يطلب البدء؛ 
ــماح للمديـن بالبقـاء ممسـكا بزمـام أمـور المنشـأة التجاريـة عنـد بـدء الاجـراءات، أو مـا  المدى الذي ينبغي إتاحته في الس (ج)

اذا كان ينبغي استبعاده وتعيين طـرف مسـتقل (يشـار اليـه في هـذا الدليـل باسـم ممثـل الإعسـار) للاشـراف علـى المديـن 

وادارة شؤونه؛ 

حمايـة موجـودات المديـن مـن دعـاوى الدائنـين وكذلـك المديـن ذاتـه وممثـل الإعسـار. وعندمـا يطبـق وقـــف الاجــراءات  (د)

على بدء ومواصلـة الدعـاوى الـتي يقيمـها الدائنـون حالمـا تبـدأ اجـراءات الإعسـار، فـهل ينبغـي أن يطبـق أيضـا علـى 

الدائنـين المكفولـين بضمانـات، واذا كـــان الأمــر كذلــك، فكيــف ســتحمى قيمــة مصلحتــهم المكفولــة بضمــان أثنــاء 

اجراءات الإعسار؛ 

المدى الذي اليه ينبغي إتاحته لكي تكون لممثل الإعسـار سـلطة التدخـل في شـروط العقـود الـتي يبرمـها المديـن قبـل بـدء  (ه)

الاجراءات والتي إما لم يباشر أو لم يكتمل أداؤها؛ 

المدى الذي ينبغي إتاحته لكــي يمكـن لممثـل الإعسـار أن يتجنـب أنواعـا معينـة مـن المعـاملات الـتي هـي احتياليـة أو الـتي  (و)

تفضي إلى الاضرار بمصلحة الدائنين؛ 

اعـداد خطـة اعـادة التنظيـم وتحديـد القيـود الـتي سـتفرض علـى محتـوى الخطـة والقـائم بإعدادهـا، إن كـان ثمـة قيــود،  (ز)

والشروط اللازمة للموافقة عليها وتنفيذها؛ 

ترتيب درجات الدائنين لأغراض توزيع عائدات التصفية؛  (ح)

 .[...] (ط)

اضافة إلى هذه االات المواضيعيـة المحـددة، ثمـة مسـألة أعـم ينبغـي تناولهـا، وهـي مـا إذا كـان قـانون الإعسـار سـيعدل فعـلا قوانـين  -٢٥

موضوعية أخرى. فمثلا، ما إذا كان قانون الإعسار سيؤثر في قوانـين التوظيـف الـتي توفـر ضروبـا معينـة مـن الحمايـة للموظفـين، والقوانـين الـتي 

ـــل الديــون إلى أســهم، والقوانــين الــتي تفــرض تدابــير رقابيــة علــى الصــرف الأجنــبي  تقيـد توفـر المقاصـة والمعاوضـة، والقوانـين الـتي تقيـد تحوي

ـــرات ١١٣-١١٤ و ٢٢٨-٢٣٠؛  والاسـتثمار الأجنـبي الـتي يمكـن أن تؤثـر في محتـوى خطـة اعـادة تنظيـم (انظـر عقـود العمـل والموظفـون، الفق

والمقاصة والمعاوضـة، الفقـرات ١١٦-١٢٣؛ ومحتوى خطة اعادة التنظيم، الفقرات ٢٧٤-...). 
 
 

أنواع اجراءات الإعسار  باء-
 

يمكن تبين نوعين رئيسيين مـن الاجـراءات، وهمـا التصفيـة (الـتي هـي في العـادة اجـراء  -٢٦
رسمي) واعادة التنظيم (التي يمكن أن تكون إما اجراء رسميا، أو اجراء غير رسمــي، أو في بعـض 
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ـــين هذيــن  الحـالات مزيجـا مـن الاجراءيـن الرسمـي وغـير الرسمـي). غـير أن التقسـيم التقليـدي ب
النوعين من العمليات مصطنع بقدر ما ويمكن أن يحدث استقطابا وجمودا لا لـزوم لهمـا. وهـو 
لا يراعي، مثلا، الحالات التي لا يمكن ادراجها بسهولة في القطبـين، وهـي تلـك الحـالات الـتي 
من المرجح أن يحقق فيـها النـهج المـرن ازاء وضـع المديـن المـالي أحسـن نتيجـة لكـل مـن المديـن 
والدائنـين مـن حيـث زيـادة قيمـة حـوزة الإعسـار إلى أقصـى حـد (ممـا قـد يتطلـــب مزيجــا مــن 
العمليات التي هي في بعض الأحيان رسمية وغـير رسميـة في آن واحـد). اضافـة إلى ذلـك، ليـس 
الفرق بين الاجراءات التقليدية بشأن التصفيـة واعـادة التنظيـم واضحـا جـدا دائمـا. فمصطلـح 
"اعادة التنظيم" مثلا يستخدم أحيانا من أجـل الاشـارة إلى طريقـة معينـة تضمـن المحافظـة علـى 
قيمـة الحـوزة المشـمولة بالإعسـار وامكـان رفـع قيمتـها في سـياق اجـراءات التصفيـة. وهـذا مــا 
يحدث مثلا عندما ينص القانون على أن تجرى التصفيـة علـى أسـاس نقـل المنشـأة التجاريـة إلى 
كيان آخر باعتبارها منشأة عاملة. وفي تلك الحالـة، يشـير مصطلـح "اعـادة التنظيـم" إلى مجـرد 
أسلوب، غير أسلوب التصفية التقليديـة (أي البيـع المباشـر للموجـودات)، يسـتخدم للحصـول 

على أكبر قيمة ممكنة من الحوزة المشمولة بالإعسار. 
لهذه الأسباب، من المستحب أن يوفر قانون الإعسار أكثر من خيار واحد بين عمليـة  -٢٧
التصفية التقليدية بشكل صارم ونوع وحيد من عمليـة اعـادة التنظيـم. فمفـهوم اعـادة التنظيـم 
يمكن أن يسع مجموعة مختلفة من الترتيبات التي لا تحتاج إلى تفصيل محـدد في قـانون الإعسـار. 
وقد يكون كافيا أن يسمح نظام اعادة التنظيم بنتيجة تحقـق أكـثر ممـا يتحقـق في حـال تصفيـة 
الكيـان (في الحقيقـة، قـــد تتوخــى اعــادة التنظيــم تصفيــة المنشــأة التجاريــة أو بيعــها في ايــة 

المطاف). 
ولدى مناقشة الأحكام الجوهرية لنظــام إعسـار فعـال وكفـؤ، يركّـز هـذا الدليـل علـى  -٢٨
اجراء بشأن التصفية من جهة، وعلى اجراء بشـأن اعـادة التنظيـم مـن جهـة أخـرى. ولكـن لا 
يقصد من اعتماد هذا النهج الاشارة إلى تفضيل لأنواع معينـة مـن العمليـات، ولا إلى تفضيـل 
ـــات في قــانون للإعســار. بــل ان الدليــل يســعى  للكيفيـة الـتي ينبغـي ـا إدمـاج مختلـف العملي
بالأحرى إلى مقارنة ومقابلة العناصر الجوهرية لمختلف أنواع الاجراءات، وترويـج ـج يركّـز 
علـى زيـادة النتيجـة إلى أقصـى قـدر بالنسـبة للأطـراف المعنيـة بعمليـة الإعسـار. ويمكـن تحقيـــق 
ذلك بتصميم قانون إعسـار يضـم العنـاصر الرسميـة التقليديـة بطريقـة تعـزز القـدر الأقصـى مـن 

المرونة كما تروّج استخدام عمليات غير رسمية عندما تكون هي الأنجع. 
 
 

التصفية  -١
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تنص الاجراءات الـتي هـي مـن النـوع الـذي يشـار اليـه باسـم "التصفيـة"، في العـادة، علـى قيـام سـلطة عموميـة (هـي عـادة، وإن لم  -٢٩

يكن بالضرورة، محكمة تعمل من خلال موظف يعيـن لذلـك الغـرض) بتـولي الاشـراف علـى موجـودات المديـن، بغيـة إـاء النشـاط الاقتصـادي 

للمديـن، وتحويـل الموجـودات غـير النقديـة إلى شـكل نقـدي، ومـن ثم توزيـع العـائدات بالتناسـب علـى الدائنـين. وتـؤدي هـذه الاجـراءات عــادة 

إلى تصفيـة وضـع المديـن أو زوالـه ككيــان اعتبــاري تــجاري، مـع أنـه يمكــن في بعـض الحـالات بيـع الموجـودات كلـها كمنشـأة تجاريــة عاملــة. 

b و winding-up و faillite و  a nkruptcy ذكـر من المصطلحـات الأخـرى المستخدمـة بشأن هـذا النــوع مــن الاجــراءاتوي]

 .[Konkursverfahren و quiebra

وهذا النوع من الاجراء يكاد يكون "عالميا" في مفهومه وقبوله وتطبيقه. وهو يتبع عادة نمطا يشتمل على ما يلي: (٢)  -٣٠

تقديم طلب إلى محكمة أو هيئة مختصة أخرى إما من قبل الكيان أو الدائن (الدائنين)؛  (أ)

صدور أمر أو حكم بتصفية الكيان؛  (ب)

تعيين شخص مستقل لإجراء التصفية وإدارا؛  (ج)

وقف الأنشطة التجارية للكيان؛  (د)

إاء صلاحيات المالكين والادارة وتعيين الموظفين؛  (ه)

بيع موجودات الكيان؛  (و)

اصدار حكم بشأن مطالبات الدائنين؛  (ز)

توزيع الأموال المتاحة على الدائنين (وفقا لشكل معين من الأولوية)؛  (ح)

حل الكيان.  (ط)

وثمة عدد من المسوغات القانونية والاقتصادية لعملية التصفية. وبشـكل عـام، مـن المسـلّم بـه أن الكيـان التجـاري الـذي ليـس قـادرا  -٣١

ــادر  علـى المنافسـة في اقتصـاد سـوقي تنافسـي ليـس لـه مكـان في السـوق وينبغـي أن يـزاح منـها. ومـن العلامـات الرئيسـية علـى أن الكيـان غـير ق

على المنافسة هي أنـه أصبـح معسـرا. وبمزيـد مـن التحديـد، فـإن الحاجـة إلى اجـراءات تصفيـة يمكـن أن ينظـر اليـها علـى أـا تعـالج مشـاكل بـين 

ـــاء بمطالبــات جميــع الدائنــين فســيكون مــن الأفضــل للدائنــين اتخــاذ اجــراءات  الدائنـين (عندمـا لا تكـون موجـودات المديـن المعسـر كافيـة للوف

ـــل عنصــرا أساســيا لتوفــر علاقــة  لاسـترداد قيمـة مطالبـام قبـل أن يتخـذ دائنـون آخـرون إجـراءات مماثلـة)، وعلـى أـا بمثابـة قـوة انضباطيـة تمث

مستدامة بين المدين والدائن. ذلك أن إجراء التصفية المنظـم والفعـال يعـالج المشـكلة القائمـة بـين الدائنـين بتنفيـذ اجـراء جمـاعي يسـعى إلى تجنـب 

ــى أـا تخـدم مصلحتـهم الفضلـى، فـهي تفضـي أساسـا إلى فقـدان القيمـة لـدى كـل  هذه الدعاوى التي، وان كان الدائنون ينظرون اليها فرديا عل

الدائنـين. ويـهدف الاجـراء الجمـاعي إلى توفـير معاملـة منصفـة للدائنـين وزيـادة قيمـة الموجـودات إلى أقصـــى حــد لصــالح كــل الدائنــين. وهــذا 

                                                           

 :"RETA 5795" الاصلاحات القانونية والسياساتية في مصرف التنمية الآسيوي، تقرير عـن (٢)

اصلاح قوانين الإعسار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نيسان/أبريل ٢٠٠٠، مصرف التنمية الآسيوي، الصفحة ٣٥. 
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يتحقـق في العـادة بفـرض وقـف علـى قـدرة الدائنـين علـى انفـاذ حقوقـهم الفرديـة علـى المديـن، وتعيـين شـخص مسـتقل يكـون واجبـه الرئيســـي 

زيادة قيمة موجودات المدين إلى أقصى حد من أجل توزيعها على الدائنين. 

وما زالت اجراءات التصفيـة تشـكّل قـوة انضباطيـة هامـة تمثـل عنصـرا أساسـيا في إقامـة علاقـة مسـتدامة بـين الدائـن والمديـن. فـهي  -٣٢

يمكن أن توفر مثلا آلية منتظمة ويمكن التكهن ـا نسـبيا تمكّـن مـن انفـاذ حقـوق الدائنـين. وهـذه الاجـراءات لا تكتفـي بـتزويد الدائنـين بعنصـر 

مـن قابليـة التكـهن عندمـا يتخـذون قراراـم بشـأن الاقـراض، ولكنـها تعـزز بوجـه عـام اهتمـام كـل المشـــاركين بالتوفــير بواســطة تيســير توفــير 

الائتمان وتطوير الأسواق المالية. 
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إعادة التنظيم  -٢
 
 

إجراءات إعادة التنظيم الرسمية  (أ)
 

ثمة بديل للتصفية وهو عبارة عن عملية ترمي إلى الحفاظ على منشأة تجاريـة بـدلا مـن اقفالهـا. وهـذه العمليـة الـتي قـد تتخـذ واحـدا  -٣٣

من عدة أشكال، وقد تكون أقل عالمية من التصفية في مفهومها وقبولها وتطبيقـها، يشـار اليـها بعـدد مـن الأسمـاء المختلفـة، ومنـها إعـادة التنظيـم 

C و  o ncordat préventif de failite والانقـاذ واعـادة الهيكلـة والتدويــر واعـادة التـأهيل والـترتيب والتســـوية التنظيميــة و

suspensión de pagos وadministración judicial de empresas و Vergleichsverfahren. وتوخيـا 

للبساطة، يستخدم مصطلح "اعادة التنظيم" في مشـروع الدليـل بمعـنى واسـع للإشـارة إلى نـوع الاجـراءات الـذي يتمثـل هدفـه النـهائي في تمكـين 

المدين من التغلب على صعوباته المالية واستئناف عملياته التجارية الطبيعية أو مواصلتها. 

ويتمثـل أحـد المسـوغات المقدمـة لادراج اجـراء اعـادة التنظيـم في قـانون بشـــأن الإعســار في تحقيــق تــوازن الحجــة المنطقيــة لنظــام  -٣٤

لتقنيين التصفية، حيث إن الكيانات التي تخفق في سوق تنافسـية لا ينبغـي بـالضرورة تصفيتـها كلـها. فالكيـان الـذي يتمتـع بآفـاق معقولـة للبقـاء 

(كالكيان الذي له أعمال تجارية يمكن أن تكون مربحـة) ينبغـي أن تتـاح لـه تلـك الفرصـة، خصوصـا عندمـا يمكـن البرهنـة علـى أن هنـالك قيمـة 

أكبر (وبالتالي فائدة أكبر للدائنين في الأمـد البعيـد) في الابقـاء علـى المنشـأة الأساسـية وغيرهـا مـن الأجـزاء المكونـة للكيـان مجمعـة معـا. وـدف 

اجراءات اعادة التنظيم إلى إتاحة متنفّـس أكـبر للكيـان لكـي يشـفى مـن صعوباتـه المؤقتـة المتعلقـة بالتصفيـة أو مـن مديونيـة مفرطـة أكـثر دوامـا، 

ولتزويده، عند الاقتضاء، بفرصة لاعـادة هيكلـة عملياتـه وعلاقاتـه بـالدائنين. وحيثمـا تكـون اعـادة التنظيـم ممكنـة، يفضلـها الدائنـون بوجـه عـام 

اذا كـانت القيمـة المسـتمدة مـن مواصلـة تشـغيل الكيـان سـتزيد في قيمـة مطالبـام. غـير أن اعـادة التنظيـم لا تعـني ضمنـا أن الكيـان سيســتصلح 

ـــا لا تعــني بــالضرورة أن ملكيــة وادارة الكيــان المعســر ســتحافظان علــى وضعــهما.  بالكـامل أو أن الدائنـين سـيتلقون سـدادا كـاملا. كمـا أ

ولكن، بوجه عام، تفيد اعادة التنظيم فعلا أنه، أيا كان شــكل الخطـة أو المخطـط أو الـترتيب المتفـق عليـه، سـيتلقى الدائنـون في النهايـة أكـثر ممـا 

كانوا سيتلقونه اذا ما تقررت تصفية الكيان. 

ويمكن تحقيق تلك النتيجة باستخدام اجراءات تتخذ عـددا مـن الأشـكال المختلفـة. فقـد تشـمل اتفاقـا بسـيطا بشـأن الديـون (يشـار  -٣٥

اليه باسم "التسوية التنظيمية") يتفق بموجبه الدائنون مثلا على تلقي نسبة مئويـة معينـة مـن الديـون المسـتحقة لهـم للوفـاء الكـامل والتـام والنـهائي 

بمطالبام ضد المدين. وهكذا تقَلّص الديون ويصبح الكيان موسرا ويمكنه مواصلـة التجـارة. وقـد تشـمل أيضـا عمليـة اعـادة تنظيـم معقـدة تعـاد 

ــير  بموجبـها مثـلا هيكلـة ديـون الكيـان المعسـر (مثـلا بتمديـد فـترة القـرض والفـترة الـتي يمكـن فيـها القيـام بالسـداد، وارجـاء سـداد الفـائدة أو تغي

هوية المقرضين)؛ ويجوز تحويل بعض الديون إلى أسهم في رأس المـال مـع تقليـص الأسـهم الحاليـة (أو حـتى الغائـها)؛ كمـا يجـوز بيـع الموجـودات 

غير الجوهرية؛ وكذلك اقفال الأنشطة التجارية غير المربحـة. وفي العـادة يكـون اختيـار الطريقـة الـتي تجـرى ـا اعـادة التنظيـم اسـتجابة الى حجـم 

المنشأة التجارية ودرجة التعقد التي يتسم ا وضع المدين. 
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ومـع أن اجـراء اعـادة التنظيـم ليـس عـالمي الشـمول كـاجراء التصفيـة، وقـد لا يتبـع بالتـالي النمـط العـام ذاتـه، فـإن هنـاك عـددا مــن  -٣٦

العناصر الرئيسية أو الأساسية التي يمكن تحديدها: (٣) 

خضوع الكيان طوعا للاجراء الذي قد ينطوي أو لا ينطوي على اجراءات قضائية ورقابة أو اشراف قضائيين؛  (أ)

ـــان  الوقـف أو التعليـق التلقـائي والالزامـي، لفـترة زمنيـة محـدودة، للدعـاوى والاجـراءات المتخـذة تجـاه موجـودات الكي (ب)

والتي تمس بجميع الدائنين؛ 

استمرار الأعمال التجارية للكيان، إما بواسطة الادارة القائمة أو بواسطة مدير مستقل أو بواسطة الاثنين معا؛  (ج)

صوغ خطة تقترح الطريقة التي سيعامل ا الدائنون وحاملو الأسهم والكيان ذاته؛  (د)

النظر في قبول الدائنين الخطة وتصويتهم عليها؛  (ه)

احتمال التصديق القضائي على خطة مقبولة؛  (و)

تنفيذ الخطة.  (ز)

ومع أن فوائد اعادة التنظيـم مقبولـة بوجـه عـام، فـإن مـدى الاعتمـاد علـى اجـراءات اعـادة التنظيـم الرسميـة لتحقيـق أهـداف اعـادة  -٣٧

التنظيم يختلف من بلد إلى آخر. ومـن المسـلّم بـه علـى نطـاق عـام أن وجـود اجـراء تصفيـة يمكـن أن ييسـر اعـادة تنظيـم الكيـان، سـواء بواسـطة 

اجراءات اعادة تنظيم رسمية أو بوسائل غير رسمية من خلال اجراء خـارج نطـاق المحكمـة (وجـود نظـام رسمـي يعمـل كحـافز لكـل مـن الدائنـين 

والمدينين للتوصل إلى اتفاق مناسب). وبالفعل يلاحظ في اقتصادات عديدة اعـادة التنظيـم تجـري بقـدر كبـير بشـكل غـير رسمـي "في ظـل" نظـام 

ـــها المديــن وصعوبــة الحــل المناســب.  تقنـين الاعسـار الرسمـي. غـير أن هنـالك في كثـير مـن الأحيـان ترابـط بـين درجـة الصعوبـة الماليـة الـتي يعاني

ـــل  فعندمـا يتعلـق الأمـر مثـلا بمصـرف بمفـرده، مـن المرجـح أن يكـون في وسـع المديـن أن يتفـاوض بشـكل غـير رسمـي مـع ذلـك المصـرف وأن يح

صعوباتـه دون اشـراك الدائنـين التجـاريين. وعندمـا يكـون الوضـع المـالي أكـثر تعقيـدا ويسـتوجب اشـراك عـدد كبـير مـن الدائنـين المختلفـين، قـد 

تكون هناك حاجة إلى قدر أكبر من الرسمية للعثور على حل يعالج المصالح والأهداف المتباينة لهؤلاء الدائنين. 

وبالرغم من انتشار الاجراءات غير الرسمية، فـان اجـراءات اعـادة التنظيـم الرسميـة يمكـن أن توفـر آليـة لاعـادة تنظيـم المنشـآت تخـدم  -٣٨

مصـالح كـل المشـاركين في الاقتصـاد. فـأولا، وبمـا أن اعـادة التنظيـم خـارج نطـاق المحكمـة تسـتوجب اجمـاع الدائنـين، يمكـن أن يسـاعد اللجــوء 

ــة علـى تحقيـق اعـادة الهيكلـة، حيـث ان ذلـك يمكّـن المديـن وأغلبيـة الدائنـين مـن فـرض خطـة علـى أقليـة معارضـة  إلى اجراءات اعادة تنظيم رسمي

مـن الدائنـين، خصوصـا عندمـا يكـون هنـالك دائنـون "يصمـدون" أثنـاء المفاوضـات خـارج نطـاق المحكمـة. وثانيـا، فـان الاقتصـاد العصـري قلّــل 

بقدر هام من الدرجة التي يمكن ا زيـادة قيمـة الكيـان إلى أقصـى حـد بواسـطة التصفيـة. وفي الحـالات الـتي تكـون فيـها الدرايـة التقنيـة والعزيمـة 

أهم من الموجودات المادية، يكون الحفاظ على المـوارد البشـرية والعلاقـات التجاريـة عنصريـن أساسـيين في القيمـة لا يمكـن تحقيقـهما مـن خـلال 

التصفية. وثالثا، فإن الفائدة الاقتصادية الطويلة الأمد تتحقق على الأرجح مـن خـلال اجـراءات اعـادة التنظيـم، حيـث اـا تشـجع المدينـين علـى 

                                                           

انظر الحاشية (٢)، الفقرة ٤١.  (٣)
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اتخاذ اجراء قبل أن تحتــد صعوبـام الماليـة. أخـيرا، ثمـة اعتبـارات اجتماعيـة وسياسـية يخدمـها وجـود اجـراءات اعـادة تنظيـم تحمـي مثـلا موظفـي 

كيان يشكو من مشاكل. 
 
 

اجراءات اعادة التنظيم غير الرسمية  (ب)
 

إجـراءات المعالجـة غـير الرسميـة اسـتحدثها القطـاع المصـرفي منـــذ بضعــة أعــوام كبديــل لاجــراءات اعــادة التنظيــم الرسميــة. وهــذه  -٣٩

الاجراءات غير الرسمية، التي تولت فيـها المصـارف ومؤسسـات التمويـل الناشـطة دوليـا القيـادة والتأثـير، انتشـرت تدريجيـا لتعـم عـددا كبـيرا مـن 

الولايـات القضائيـة. وكـان تطبيـق إجـراءات المعالجـة غـير الرسميـة مقصـورا بوجـــه عــام علــى الحــالات المتعلقــة بالصعوبــات الماليــة أو حــالات 

الاعسار التي تلحق بالشركات، والــتي تنطـوي علـى مبلـغ كبـير مـن الديـن مسـتحق للمصـارف ومؤسسـات التمويـل. وـدف هـذه الاجـراءات 

إلى ضمان حصول اتفاق بين المقرضين أنفسهم وبين المقـرض والمديـن مـن أجـل اعـادة تنظيـم كيـان المديـن، مـع أو دون اعـادة ترتيـب التمويـل. 

ومـن شـأن اعـادة التنظيـم غـير الرسميـة أن توفـر وسـيلة لادخـال المرونـة إلى نظـام الاعسـار بـالتقليل مـن الاعتمـاد علـى البنيـــة التحتيــة القضائيــة، 

وتيسـير حـدوث رد فعـل اسـتباقي مـن جـانب الدائنـين في وقـت أبكـر ممـا هـو ممكـن في العـادة في اطـار النظـم الرسميـة وباجتنــاب الوصمــة الــتي 

كثيرا ما تلحق بالاعسار. لكن هـذه الاجـراءات تعتمـد فعـلا علـى وجـود إطـار إعسـار رسمـي لتوفـير جـزاءات تسـاعد علـى جعـل الاجـراء غـير 

الرسمي ناجحا. وما لم ينتهز المديـن ودائنـوه المصرفيـون والتمويليـون الفرصـة للاجتمـاع معـا وبـدء الاجـراءات غـير الرسميـة، فـان بامكـان المديـن 

أو الدائنين التذرّع بقانون الاعسار الرسمي، مع احتمال إضراره بكل من المدين ودائنيه. 

ويمكن أن تتخذ الإجراءات غير الرسمية أشكالا مختلفة تمتد من الإجراءات غـير الرسميـة تمامـا القائمـة علـى مبـادئ غـير ملزمـة تدعـم  -٤٠

اطارا تفاوضيا جماعيا ولا تشرك النظام القضائـي ( بالرغم من اعتمادهـا علـى وجـود نظـام رسمـي كفـؤ وفعـال كوسـيلة تنفيـذ)، إلى الإجـراءات 

الـتي تسـتخدم آليـة الادارة القضائيـة لإنفـاذ خطـة يتـم التوصـل اليـها بواسـطة المفاوضـات غـير الرسميـة، ولإلـزام الدائنـــين بتلــك الخطــة. وعندمــا 

تحصـل المفاوضـات خـارج نطـاق المحكمـة ويتفـق المديـن وأغلبيـة الدائنـين علـى خطـة، يمكـن اسـتخدام آليـة للتعقّـب الســـريع للمســار في عمليــة 

الموافقة. 

مسائل من المزمع معالجتها:  -٤١

[الشروط الضرورية للقيام بالاجراءات غير الرسمية الناجعة والعمليات اللازمة لتسيير الاجراءات غير الرسمية] 

ـــام الفريــق العــامل بصــوغ دليــل تشــريعي  [A/CN.9/504، الفقـرة ١٦١: لوحـظ أن بعـض تلـك الاعتبـارات تتداخـل مـع قي

ــين الاعسـار، وأن مـن الضـروري مراعـاة الكيفيـة الـتي يمكـن ـا تحقيـق ذلـك التداخـل. واقـترح خصوصـا أن  بشأن نظام رسمي لتقن

ينظر في مشروع الدليل في مختلـف الخيـارات، مـن خـلال مناقشـة مزايـا وعيـوب كـل منـها، وتبيـان كيـف يمكـن إدماجـها في نظـام 

لإعادة التنظيم. ولُوحظ في ذلك الصدد أن هناك ترابطا بين درجـة المصـاعب الماليـة الـتي يعانيـها المديـن وصعوبـة التوصـل إلى الحـل 

المناسب. مثال ذلـك أنـه عندمـا يتعلـق الأمـر بمصـرف بمفـرده، يحتمـل أن يتمكّـن المديـن مـن التفـاوض مـع ذلـك المصـرف بطريقـة 

غير رسمية، ويحل مشاكله دون إشراك دائنين تجاريين. أما عندما يكـون الوضـع المـالي أكـثر تعقيـدا ويتطلـب إشـراك عـدد كبـير مـن 

الأنواع المختلفة من الدائنين، فقد تكون هنـاك حاجـة إلى قـدر أكـبر مـن الإجـراءات الرسميـة. ورُئـي أن هـذا النـهج قـد يمثّـل سـبيلا 
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ـــارات لــدى قيــام الفريــق العــامل بــالنظر في أبــواب  إلى تقـديم إجـراءات مختلفـة إلى المشـترعين. واتفـق علـى أن تراعـى تلـك الاعتب

مشروع الدليل التي تتناول إعادة التنظيـم، وخصوصـا علـى أن يعـالج في مشـروع الدليـل موضـوع إجـراءات إعـادة التنظيـم المعجلـة 

A (بمــا في ذلــك الترتيبــات عــبر الحدوديــة  / CN.9/WG.V/WP.55 ـــها في الوثيقــة لتنفيـذ أنـواع إعـادة الهيكلـة المشـار إلي

والداخلية).] 
 
 

العمليات غير الرسمية تماما  �١�
 

المسائل المزمع معالجتها:  -٤٢

[A/CN.9/504، الفقـرة ١٥٩: فيمـا يتعلـق بـالإجراءات غـير الرسميـة تمامـا، اقـترح أن ينظـر الفـريق العـامل في مـا تضطلـــع بــه 

منظمات أخرى من عمل، مثل "بيـان المبـادئ فيمـا يتعلـق بنـهج عـام تجـاه الترتيبـات الـتي تتـم بـين الدائنـين المتعدديـن" الصـادر عـن 

ــــــــين التـــــــابع للاتحـــــــاد الـــــــدولي للمتخصصـــــــين في شـــــــؤون الإعســـــــار (انســـــــول) (يـــــــرد في الوثيقـــــــة  فريــــــق الدائن

A/CN.9/WG.V/WP.55) وأنواع مماثلة أخرى من المبادئ التوجيهية.] 

واحـدى الطرائـق المتبعـة هـي "ـج لنـدن" الـذي يقـوم علـى مبـادئ توجيهيـة غـير ملزمـة يصدرهـــا مصــرف انكلــترا ويوجهــها إلى  -٤٣

المصـارف التجاريـة. وهـو يحـث بمقتضاهـا المصـارف علـى اتخـاذ موقـف داعـم ازاء مدينيـها الذيـن يشـكون مـن صعوبـات ماليـــة. أمــا القــرارات 

بشأن مستقبل المدين في الأمد البعيد، فـلا ينبغـي اتخاذهـا إلا علـى أسـاس معلومـات شـاملة تتقاسمـها فيمـا بينـها كـل المصـارف وسـائر الأطـراف 

ــأن مسـتقبل المديـن. ويتيسـر التمويـل المؤقـت بواسـطة اتفـاق علـى التنـازل وابقـاء الحـال علـى مـا هـو عليـه،  التي سيقع اشراكها في أي اتفاق بش

وتعمل المصارف مع دائنين آخرين للتوصل إلى رأي جماعي بشأن ما اذا كان ينبغي انفاذ الكيان المدين ماليا وبأي شروط. 
 
 

الاجراءات الادارية  �٢�
 

المسائل المزمع معالجتها:  -٤٤

[A/CN.9/504، الفقـرة ١٦٠: فيمـا يتعلـق بـــالأطر الاداريــة، لوحــظ أن هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الخــبرة، واقــترح أن يضــع 

مشـروع الدليـل في الاعتبـار الأمثلـة ذات الصلـة والظـروف الـتي ثبـت أـا كـانت مفيـدة فيـها وأيـن يمكـن أن تســـتخدم علــى نحــو 

مناسـب في المسـتقبل. وذُكـر خصوصـا أـا سـاعدت في الحـالات الـتي كـانت فيـها المحـاكم غـير مناسـبة لمعالجـة المســـائل أو كــانت 

ببساطة عاجزة بسبب قصور الجهاز.] 

ـــة مــن الإجــراءات غــير  في الأعـوام الأخـيرة، اسـتحدث عـدد مـن الولايـات القضائيـة المتـأثرة بالأزمـة أشـكالا "مهيكلـة" شـبه رسمي -٤٥

الرسميـة، مسـتلهمة في ذلـك بقـدر كبـير مـن المصـارف  الحكوميـة أو المركزيـة، وذلـك لمعالجـة مشـاكل ماليـة نظاميـة في القطـــاع المصــرفي. وقــد 

استحدثت هذه الإجراءات على نمط مماثل. فأولا، لكل واحــدة منـها وكالـة ميسـرة تشـجع علـى اللجـوء الى اعـادة التنظيـم غـير الرسميـة، وتقـوم 

جزئيـا بتنسـيقها وادارـا لتوفـير الحـافز والدافـع اللازمـين لتطويـر الإجـراءات غـير الرسميـة. ثانيـا، تقـوم كـل عمليـــة علــى اتفــاق بــين المصــارف 

التجاريـة، يتفـق بموجبـه المشـاركون علـى اتبـاع مجموعـة مـن "القواعـد" فيمـا يتعلـق بالشـركات المدينـة لمصـــرف واحــد أو أكــثر الــتي يمكــن أن 
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تشارك في العملية. وتوفر القواعد الاجراءات التي ينبغـي اتباعـها والشـروط الـتي ينبغـي فرضـها في الحـالات الـتي تجـري فيـها محاولـة اعـادة تنظيـم 

ـــى  الشـركة. وفي بعـض الولايـات القضائيـة، يشـترط علـى الشـركة المدينـة الـتي تسـعى الىالتفـاوض بشـأن اعـادة تنظيـم غـير رسميـة، أن توافـق عل

تطبيـق هـذه القواعـد. ثالثـا، توضـع حـدود زمنيـة لأجـزاء مختلفـة مـن الاجـراءات، وفي بعـض الأحيـان، يمكـن أن تحـال إلى المحكمـة ذات الصلـــة 

اتفاقـات مـن حيـث المبـدأ لكـي تحصـل اعـادة تنظيـم رسميـة تتـم بموجـب القـانون. اضافـة إلى ذلـك، أنشـأت احــدى الولايــات القضائيــة وكالــة 

ـــالي ثم لفــرض عمليــات خــارج نطــاق  نظاميـة تتمتـع بصلاحيـات واسـعة للغايـة للحصـول علـى قـروض قـاصرة الأداء مـن القطـاع المصـرفي والم

القضاء على الشركة المدينة المتخلفة عن السداد، بما في ذلك اعادة التنظيم الالزامية أو المفروضة. 
 
 

العمليات الهجينة  �٣�
 

المسائل المزمع معالجتها:  -٤٦

[A/CN.9/504، الفقرة ١٥٩: فيما يتعلق بتلك الإجـراءات الـتي تجمـع بـين العنـاصر غـير الرسميـة والعنـاصر الرسميـة، قـد ينظـر 

الفريـق العـامل في الكيفيـة الـتي وضعـت ــا تلــك الإجــراءات في جميــع أنحــاء العــالم، ويــدرس خصوصــا الــدور الــذي تقــوم بــه 

السلطات القضائية والادارية والنقطة التي يحدث فيها التدخل.] 

اعتمدت بعض البلدان مـا يمكـن وصفـه بأنـه اجـراءات "سـابقة للاعسـار"، وهـي فعـلا هجـين مـن اجـراءات اعـادة التنظيـم خـارج  -٤٧

نطاق المحكمة واجراءات اعادة التنظيــم الرسميـة. فبموجـب أحـد قوانـين الاعسـار، أُصـدرت اللوائـح الـتي تسـمح للمحكمـة بالموافقـة علـى خطـة 

اعادة التنظيم بموجب قانون الاعسار بالرغم من أن التأييد اللازم من الدائنـين كشـرط لموافقـة المحكمـة بموجـب قـانون الاعسـار يحصـل عليـه مـن 

خلال تصويت يتم قبل البدء الفعلي لاجراءات اعادة التنظيـم الرسميـة. وـدف اللوائـح التنظيميـة للاعسـار "اـهزة مسـبقا" هـذه إلى التقليـل إلى 

أدنى حد من التكلفة والتأخير المقترنين باجراءات اعادة التنظيـم الرسميـة، مـع توفـير وسـيلة يمكـن بواسـطتها الموافقـة علـى خطـة اعـادة التنظيـم في 

غياب تأييد الدائنين لها بالاجماع. 

 

وينص قانون آخر من قوانين الاعسار على أنه يجوز للمدين، من أجل تيسـير انجـاز تسـوية ودّيـة مـع دائنيـه، أن يطلـب مـن المحكمـة  -٤٨

تعيين "موفِّق". وليس للموفِّق أي صلاحيات خاصة، لكن يمكنه أن يطلـب مـن المحكمـة أن تفـرض وقفـا للتنفيـذ علـى كـل الدائنـين، اذا رأى أن 

من شأن وقـف التنفيـذ أن ييسـر إبـرام اتفـاق تسـوية. وأثنـاء فـترة وقـف التنفيـذ، لا يجـوز للمديـن أن يقـوم بـأي عمليـات سـداد وفـاء بمطالبـات 

سـابقة (باسـتثناء الأجـور) أو أن يتصـرف في أي موجـودات بطريقـة أخـرى غـير اـرى الاعتيـادي للأعمـال التجاريـة. وينتـهي الاجـــراء عندمــا 

يتـم التوصـل إلى اتفـاق إمـا مـع كـل الدائنـين أو (رهنـا بموافقـة المحكمـة) مـع الدائنـين الرئيسـيين؛ وفي الحالـة الأخـيرة، قـد تواصـل المحكمـة فــرض 

الوقف على الدائنين غير المشاركين، وذلك باتاحة فترة سماح للمدين أقصاها سنتان. 

المسائل المزمع معالجتها:  -٤٩

[A/CN.9/WG.V/WP.55، الفقرتـان ٢٢ و٢٣:[ثمـة ـج آخـر يقـوم علـى] اطـار تشـريعي ينـص علــى اجــراءات عاجلــة 

بشأن الاعسار لأجل تنفيـذ عمليـة اعـادة هيكلـة طوعيـة لمديونيـة الأمـوال المقترضـة (أي ديـون وسـندات الدائنـين مـن ذوي الصفـة 
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المؤسسية) في المنشآت التجارية الدوليـة المعسـرة، وذلـك بنـاء علـى الموافقـة علـى اعـادة الهيكلـة مـن جـانب أكثريـة عليـا لازمـة مـن 

كـل فئـة مشـمولة، ومراجعـة قضائيـة لمـدى ملاءمـة عمليـة اعـادة الهيكلـة الـتي تقيـم اسـتنادا الى معايـير دوليـة مناسـبة خاصـة باعــادة 

ـــيزة لاتاحــة  الهيكلـة. وتشـمل السـمات الرئيسـية الـتي يتصـف ـا المقـترح مـا يلـي: امكانيـة اعـلان تـأجيل السـداد لفـترة مؤقتـة وج

ـــل بــدء اجــراءات الدعــوى  اـال لاسـتكمال مناقشـات اعـادة الهيكلـة الطوعيـة؛ التمـاس موافقـات الدائنـين علـى اعـادة الهيكلـة قب

القانونيـة؛ واشـتراط موافقـة مـا نسـبته ٧٥ في المائـة مـن حيـث العـدد والقيمـة في فئـات الدائنـين الذيـن تمسـهم القضيــة؛ واجــراءات 

مستعجلة بشأن قضية الاعسـار لأجـل الحصـول علـى الموافقـة علـى اعـادة الهيكلـة مـن جـانب محكمـة الاعسـار لكـي تجعلـها ملزمـة 

للدائنين الرافضين؛ وتحديد معايير قانونية دنيا بشأن موافقة المحكمة على اعادة الهيكلة.] 
 

العلاقة بين اجراءات التصفية واجراءات اعادة التنظيم  جيم-
 

في بعض الظروف، تكون أفضل طريقة لتلبيـة الاحتياجـات الناشـئة عـن اعسـار المديـن هـي تصفيـة جميـع موجوداتـه ومـن ثم توزيـع  -٥٠

العـائدات علـى الدائنـين. بيـد أنـه في ظـروف أخـرى، قـد لا تكـون التصفيـة أفضـل طريقـة لزيـادة قيمـة مـوارد المنشـأة المُعسـرة إلى أقصـــى حــد. 

ــة المباشـرة للموجـودات كثـيرا مـا تـؤدي الى حصـول الدائنـين علـى جـزء فقـط مـن القيمـة الاسميـة لمطالبـام.  والواقع، كما ذُكر آنفا، أن التصفي

ـــة في  وفي هـذه الحـالات، قـد يثبـت أن اعـادة تنظيـم المنشـأة التجاريـة بغيـة المحافظـة علـى مواردهـا البشـرية وسمعتـها التجاريـة أسـلوب أكـثر فعالي

زيادة قيمة مطالبات الدائنين إلى الحد الأقصى، مما يتيح لهم الحصول علـى معاملـة أفضـل أو حـتى علـى سـداد مطالبـام كاملـة. وقـد يصـح هـذا 

الأسلوب خاصة، على سبيل المثال، عندما تعتمد قيمـة المنشـأة التجاريـة علـى موجـودات غـير ملموسـة (كحقـوق الملكيـة الفكريـة، مثـلا) أكـثر 

من اعتمادها على موجودات ملموسة. 

وقـد تكـون أسـباب تفضيـل اعـادة التنظيـم علـى التصفيـة ذات صلـة أيضـا بالخلفيـة السياسـية والاجتماعيـة للنظـام القـــانوني المعــين.  -٥١

وترى بعض البلدان أن اجـراءات اعـادة التنظيـم تخـدم مصلحـة اجتماعيـة واسـعة، وذلـك ليـس بتشـجيع المدينـين علـى اللجـوء إلى اعـادة التنظيـم 

قبـل أن تصبـح صعوبـام الماليـة حـادة جـدا فقـط، بـل كذلـك باتاحـة "فرصـة ثانيـة" لهـم، ممـا يـؤدي في ايـة المطـاف إلى تعزيـز التنميـــة والنمــو 

الاقتصاديين. كما ان حماية الموظفين في منشأة متعـثرة قـد تكـون اعتبـارا هامـا يؤثـر في كـل مـن تصميـم قـانون الاعسـار واختيـار اعـادة التنظيـم 

بدلا من التصفية. ونظرا للأهمية التي تعلّق على هـذه الأهـداف السياسـية والاجتماعيـة في بعـض النظـم القانونيـة، تسـلّم بلـدان عديـدة بـأن نظـام 

تقنين الاعسار يحتاج، لكي يكون عمليا وناجعا، إلى أن يشمل كلا من اجراءات التصفية واعادة التنظيم. 

ومع أن العديد من قوانين الاعسار تشمل اجراءات التصفية واعـادة التنظيـم معـا، فـإن النـهوج الـتي تعتمدهـا تختلـف اختلافـا كبـيرا  -٥٢

فيما يتعلق يكل الاجراء الذي يحتمـل أن يـؤدي الى احـدى هـاتين النتيجتـين. وتنـص بعـض قوانـين الاعسـار علـى اتبـاع اجـراء اعسـار موحـد 

ومرن يؤدي إما الى التصفية وإما الى اعادة التنظيـم، وفقـا لخصـائص الحالـة. كمـا تنـص بعـض القوانـين الأخـرى علـى إجراءيـن مختلفـين يتضمـن 

كل منهما شروط الوصول اليه وبدئه، مع توافر امكانيات مختلفة للتحول من أحدهما الى الآخر. 

والقوانين التي تعامل اجراءات التصفية واعادة التنظيـم كـإجراءين يختلـف أحدهمـا عـن الآخـر إنمـا تفعـل ذلـك اسـتنادا الى اعتبـارات  -٥٣

مختلفة في مجال السياسة الاجتماعيـة والتجاريـة وتحقيقـا لأهـداف مختلفـة (انظـر ...). بيـد أن اجـراءات التصفيـة واعـادة التنظيـم تشـترك في عـدد 
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ــترابط بينـها مـن حيـث التدابـير الاجرائيـة والمسـائل الموضوعيـة، كمـا سـيتضح مـن المناقشـة  كبير من المسائل، مما يؤدي الى الكثير من التداخل وال

الواردة في الجزء الثاني التالي. 

ـــن المعســر تتمتــع بالديمومــة،  وعندمـا يتضمـن قـانون الاعسـار إجراءيـن مختلفـين، ينبغـي أن يـؤدي تقريـر مـا إذا كـانت منشـأة المدي -٥٤

نظريا على الأقل، الى تحديد الاجراء اللازم استخدامه. بيـد أنـه كثـيرا مـا يكـون مـن المسـتحيل مـن الناحيـة العمليـة أن يجـري، عنـد بـدء أي مـن 

الاجرائين، وضع تقييــم ـائي بشـأن الديمومـة الماليـة للمنشـأة. ومـن ثم فـإن هنـاك حاجـة الى أن ينـص القـانون علـى روابـط بـين الاجراءيـن بغيـة 

السـماح بـالتحول مـن أحدهمـا الى الآخـر في ظـروف معينـــة، وأن يشــمل أدوات قــادرة علــى منــع اســاءة اســتعمال اجــراءات الاعســار ببــدء 

اجراءات اعادة التنظيم كوسيلة لتجنب التصفية أو تأخيرها (انظر ...). 

أما بشأن مسألة اختيــار الإجـراءات، فتنـص قوانـين بعـض البلـدان علـى أن يعطـى الفريـق الطـالب لاجـراءات الاعسـار خيـارا أوليـا  -٥٥

بين التصفية واعادة التنظيم. وعندما يستهل دائن واحد أو أكـثر اجـراءات التصفيـة، فكثـيرا مـا ينـص القـانون علـى آليـة تمكّـن المديـن مـن طلـب 

تحويلها الى اجراءات اعـادة تنظيـم، كلمـا أمكـن ذلـك. وعندمـا يطلـب المديـن اجـراءات اعـادة التنظيـم، سـواء كـان ذلـك بدافـع ذاتي أو نتيجـة 

لطلب للتصفية مقدم من أحد الدائنين، فإن من المنطقي أن يجـري أولا البـت في طلـب اعـادة التنظيـم. بيـد أنـه بغيـة حمايـة الدائنـين، تنـص بعـض 

قوانين الاعسار علـى آليـة تجعـل مـن الممكـن تحويـل اجـراءات اعـادة التنظيـم الى اجـراءات تصفيـة عندمـا يتبيـن أن مـن غـير المحتمـل نجـاح اعـادة 

التنظيم. وقد تنطوي آلية أخرى لحماية الدائنين على منح مدة قصوى يمكن أن تتخذ خلالها اجراءات اعادة التنظيم ضد رغبات الدائنين.  

وكمبدأ عام، فإنه مـع أن اجـراءات التصفيـة واعـادة التنظيـم تعـرض عـادة كـاجراءات منفصلـة، فـهي تتخـذ عـادة بالتتـابع، أي أنـه  -٥٦

لا يجـري السـير بـاجراءات التصفيـة إلا إذا كـان مـن غـير المحتمـل نجــاح جــهود اعــادة التنظيــم أو إذا أُخفقــت تلــك الجــهود. وفي بعــض نظــم 

الاعسار، يفترض عامة أنه ينبغي اعادة تنظيم المنشــأة وانـه لا يجـوز البـدء بـاجراءات التصفيـة إلا إذا أُخفقـت جميـع محـاولات اعـادة التنظيـم. أمـا 

ـــب تحويــل  في نظـم الاعسـار الـتي لديـها أحكـام تنـص علـى التحـول مـن أسـلوب إلى آخـر، فإنـه يجـوز للمديـن أو الدائنـين أو ممثـل الاعسـار طل

اعادة التنظيم الى تصفية، استنادا الى الظروف التي يحددها القانون. وقـد تشـمل هـذه الظـروف عـدم مقـدرة المديـن علـى سـداد الديـون اللاحقـة 

لتقديم الالتماس عندما تستحق؛ وعدم موافقة الدائنين أو المحكمة علـى خطـة اعـادة التنظيـم؛ وإخفـاق المديـن في الوفـاء بالتزاماتـه بمقتضـى الخطـة 

الموافق عليها، أو محاولته الاحتيال على الدائنين. ومع أنه كثيرا مـا يكـون مـن الممكـن تحويـل اجـراءات اعـادة التنظيـم الى اجـراءات تصفيـة، فـإن 

ـــم الى اجــراءات  معظـم نظـم الاعسـار لا تسـمح بـالتحويل ثانيـة الى اجـراءات اعـادة التنظيـم بعـد أن يكـون قـد تم تحويـل اجـراءات اعـادة التنظي

تصفية. 

وقد أدت الصعوبات التي تترتب منـذ البدايـة علـى تقريـر مـا إذا كـان يجـب تصفيـة وضـع المديـن بـدلا مـن اعـادة تنظيمـه الى جعـل  -٥٧

بعض البلدان تنقّح قوانين الاعسار لديها بالاستعاضة عــن الاجـراءات المنفصلـة بـاجراءات "موحـدة". وبموجـب النـهج "الموحـد"، ثمـة فـترة أوليـة 

(يشار اليها عادة باسم "فترة مراقبة" قد تمتـد في الأمثلـة الـواردة في القوانـين الموحـدة الى مـا يصـل الى ثلاثـة أشـهر) لا يجـري خلالهـا القيـام بـأي 

افـتراض بشـأن مـــا اذا كــانت المنشــأة ســتخضع إلى إعــادة تنظيــم أو تصفيــة في ايــة المطــاف. ولا يحــدث الاختيــار بــين اجــراءات التصفيــة 

واجراءات اعادة التنظيم إلا حالما يتقرر ما إذا كـانت اعـادة التنظيـم ممكنـة فعـلا. وتقـوم المـيزة الأساسـية الـتي يوفرهـا هـذا النـهج علـى بسـاطتها 

الاجرائية. فالاجراء الموحـد البسـيط الـذي يتيـح كـلا مـن اعـادة التنظيــم وإعـادة التـأهيل قـد يـؤدي أيضـا الى التشجيــع علـى اللجــوء المبكّـر الى 

الاجراءات من قبل المدينين الذين يواجهون صعوبات مالية، مما يعزز فرص نجاح اعادة التأهيل. 
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